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بسم الله الرحمن الرحيم
عين على الأقصى
تقرير سنوي يصدر عن مؤسسة القدس الدولية-بيروت  في ذكرى إحراق المسجد الأقصى

21-8-2011
ملخص تنفيذي

تصدر مؤسسة القدس الدولية منذ عام 2005 تقريراً دورياً يرصد الاعتداءات على المسجد الأقصى وتطور خطوات الاحتلال الصهيوني تجاهه، ويعدّ هذا التقرير الخامس في هذه السلسلة، وهو يوثّق الاعتداءات في الفترة بين 22/8/2010 وحتى 21/8/2011، ويحاول تناول مشروع تهويد المسجد بمقاربةٍ شاملة تناقشه من أربعة جوانب:
أولاً:تطور فكرة الوجود اليهودي في المسجد الأقصى على المستوى السياسي والديني والقانونيّ.
ثانياً: مناقشة تفصيلية لكل أعمال الحفر والإنشاءات والمصادرة تحت المسجد وفي محيطه، ويناقش مسارها وتطورها على مدى سنوات التوثيق، ويكشف عن تفاصيلها ومراميها استناداً إلى أحدث ما يتوفر من معلومات، حيث يسعى الاحتلال إلى تأسيس مدينةٍ يهوديةٍ تحت المسجد وفي محيطه يكون هو في مركزها، ويخلق بنيةً تحتية متكاملة للوجود اليهودي في المسجد ومحيطه.
 ثالثا:ً تحقيق الوجود اليهودي البشري والفعليّ داخل المسجد الأقصى، ومحاولات التدخل في إدارته، فيرصد اقتحامات وتصريحات الشخصيات الرسمية، والمتطرفين اليهود، والأجهزة الأمنية، ويستقرئ مسار ومآلات كلّ منها، ويلمس معالم تكامل الأدوار بين هذه الأطراف المتفقة على تحقيق الهدف ذاته، تقسيم المسجد بين اليهود والمسلمين في أقرب فرصةٍ ممكنة، كما يرصد المنع الدائم لترميم مرافق المسجد، وتجلياته خلال فترة التقرير، والتقييد  المستمرّ لحركة موظّفي الأوقاف، الذين يُشكلون العصب التنفيذي لهذه الدائرة، بغرض شلّ عمل الدائرة ومنعها من أداء مهامّها، تمهيداً لنزع الحصرية الإسلامية عن المسجد لصالح سلطة الآثار الإسرائيلية، ويرصد التحكم في الدخول للمسجد، ومحاولة الاحتلال تغيير قواعد السيطرة على أبوابه، وتقييد حركة المصلين بحسب مناطق تواجدهم، وبحسب أعمارهم.
رابعاً: رصد ردود فعل أهم الأطراف المعنية بأوضاع المسجد الأقصى.  

أولاً: تطور فكرة الوجود اليهودي في المسجد الأقصى:
1. الموقف السياسي:

الحدث السياسي الأبرز العام الماضي كان تقرير "مراقب عام الدولة" ميكا ليندنستراوس الذي قدمه للجنة الرقابة في برلمان الاحتلال "الكنيست" حول إمكانية فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وإخضاعه بالتالي لقانون الآثار الإسرائيلي. وكانت لجنة الرقابة في الكنيست قد كلّفت مراقب عام الدولة بإعداد دراسة حول الأمر في عام 2008، وقد قدم مكتب المراقب العام دراسته بناء على هذا التكليف، ورأى فيها أن "الأعمال [التي نفذتها الأوقاف في اسطبلات سليمان] تمت دون أي تنسيق مع السلطات المعنية بتطبيق القانون في "جبل المعبد"، ودون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، وإن استخدام المعدات الميكانيكية خلال بعض مراحل العمل دمر وبكل أسف بعض الأدلة الآثارية" في إشارة إلى أعمال ترميم وافتتاح المصلى المرواني التي جرت نهاية القرن الماضي، وفتح البوابات العملاقة الذي تبعها، وفي تأكيد واضح لموقف المتطرفين اليهود الزاعم بأن أعمال الترميم التي تقوم بها الأوقاف تدمر "التراث والآثار اليهودية" الموجودة في المكان.   

التقرير رأى أن هناك تقصيراً من طرف الجهات المسؤولة عن فرض القانون في "جبل المعبد"، وأن سلطة الآثار والبلدية والمدعي العام كان يجب أن يعملوا جنباً إلى جنب لإجبار الأوقاف على التنسيق مع الجهات الإسرائيلية المختصة، وعلى الحصول على التراخيص اللازمة لكل ما تقوم به من أعمال ترميم، وقد خرج رئيس اللجنة التي درست التقرير في الكنيست عنطيل شنلر ليصرح بعد الاجتماع بأن "الأمور أصبحت أفضل الآن، وكل أعمال الحفر التي تجريها الأوقاف اليوم تتم بالتنسيق مع [الجهات المعنية]".

وقد بدا واضحاً خلال من خلال تداعيات التقرير والتصريحات حوله أن أوساط المتطرفين اليهود تحاول استثمار الحدث لتوقف أعمال ترميم قبة السلسلة التي كانت جارية في حينه، بزعم أنها "مدخل لحفريات سرية" تقوم بها الأوقاف تحت القبة "لتدمير آثار المذبح اليهودي" الذي كان قائماً مكانها حسب ما يزعمون.

ويُمكن أن يُعزى "الهدوء" السياسيّ تجاه المسجد الأقصى إلى ترتيب حكومة الاحتلال لأولويّاتها في القدس، فمن الواضح أنّ الاستيطان في المدينة وحسم الصراع الديمغرافيّ كان يحتل أوّل سلّم أولويّات حكومة الاحتلال، وقد دخلت في سبيله في مواجهة محتدمة مع المجتمع الدوليّ. وبالتالي كانت ترغب في تهدئة الجبهات الأخرى لا سيّما تلك التي تعدّها شديدة الحساسيّة وعلى رأسها وضع المسجد الأقصى، ويمكن أن نلحظ انعكاس ذلك في امتناع برلمانيي حزب الليكود عن اقتحام المسجد الأقصى خلال الفترة الماضية على الرغم من حماسهم الشديد لـ"حقّ اليهود" في دخول المسجد الأقصى.
كما قد يعود ذلك جزئيّاً إلى حقيقة أنّ الاحتلال قد أنهى الجزء الأكبر من مشروعه الذي يستهدف  تهويد وتقسيم المسجد الأقصى لناحية بناء "المدينة اليهوديّة التاريخيّة" أو تأمين البنى التحتيّة أو الاستعداد الأمنيّ أو حتى تحضير الأجواء السياسيّة في دولة الاحتلال لتقبّل الأمر، وهو الآن يتأنّى في قطف الثمار حتى لا يهدم الرصيد الذي راكمه في السنوات الماضية إن هو استعجل حسم هذه القضيّة. 
الحدث البارز الآخر الذي شهدته هذه الفترة هو الكشف عن التنازلات الكبرى التي نجحت حكومة الاحتلال في انتزاعها من المفاوض الفلسطيني بخصوص المسجد الأقصى، حيث قدّم كبير المفاوضين استعداده لمناقشة موضوع المسجد الأقصى، ووضع "حلول خلاقة" للسيادة عليه، كحافز للصهاينة لحثهم على الجوس على الطاولة ومناقشة قضية القدس ليس أكثر.

2. الموقف الديني:

شهدت السنوات الإحدى عشرة الماضية تحولات كبرى في الموقف الديني من قضية دخول اليهود إلى "جبل المعبد"، حيث انتقل قسم كبير من المرجعيات الدينية الأساسية في الدولة الصهيونية من موقع تحريم دخول اليهود إلى "جبل المعبد" إلى موقع السماح بدخولهم، بل وحثهم على الدخول، متجاوزين بذلك شرط الطهارة الذي لا يتمتع به يهود اليوم بحسب التعريف اليهودي، ومتجاوزين كذلك ضرورة قدوم المسيح المخلّص كشرط مسبق لدخول اليهود للمكان.

التطور الأبرز على هذا الصعيد خلال العام الماضي كانت الفتوى التي أصدرها حاخام صفد شموئيل إلياهو، أحد الحاخامين الأساسيين للسفارديم في الدولة بوجوب تقديم قرابين الفصح في "جبل المعبد"، أمام قبة الصخرة تحديداً، معتبراً بأن "كل من يتأخر عن هذه الشعيرة يخاطر بجلب العقوبة الإلهية المدمرة على نفسه". وتعد هذه الفتوى أول رأي لحاخام أساسي في الدولة يجيز لليهود تقديم قرابينهم في "جبل المعبد".

أخيراً، شهد يوم التاسع من آب/ أغسطس 2011، "ذكرى خراب المعبد" بحسب التقويم العبري، مظاهرة لمجموعة من المتدينين الحريديم تتبنى موقف تأييد "الصعود إلى "جبل المعبد""، رغم أن مرجعيات الحريديم ما تزال في غالبيتها العظمى تُحرم دخول اليهود إلى المكان.

3. الموقف القانوني:
بعد احتلال المسجد عام 1967 بأيام معدودة أعادت سلطات الاحتلال المسؤولية عليه إلى الأوقاف الأردنية، وسنت قانوناً لـ"حماية الأماكن المقدّسة" منعت بموجبه اليهود بالدخول إلى المسجد. وأمام ضآلة النفوذ السياسي للمتطرفين المطالبين بالسيطرة اليهودية على المسجد التي لم تُمكنهم من الطعن في هذا القانون أو تغييره، حاولوا استصدار مجموعة من الأحكام القضائية التي تسمح بتواجد اليهود وتكرّسه إلى جانب الوجود الإسلامي، وقد بدؤوا مشوارهم هذا عام 1993 بطلب رأي "المحكمة العليا" حول الوضعية القانونية للمسجد، فجاء جواب المحكمة بأنه "جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل"، واستناداً إلى هذا القرار بدأت الجمعيات المتطرفة بتقديم القضية تلو الأخرى لتحصيل مكاسب إضافية، وتعززتوجهها هذا مع تعاظم النفوذ السياسي لهذه الجمعيات بعد العام 2000، فانتزعت عام 2003 قراراً بالسماح لليهود بالدخول للمسجد، وفي عام 2005 قراراً يسمح لليهود بالصلاة في المسجد بين الساعة السابعة مساء والتاسعة صباحاً، أي في الأوقات التي يقل فيها تواجد المسلمين، فيما تحول تدريجياً إلى تقسيمٍ زماني للمسجد، ومن ثم كرّست المحكمة تحول مهمة الشرطة من منع اليهود من الدخول للمسجد إلى حمايتهم عند دخوله بحكمٍ أصدرته عام 2009.

خلال العام الماضي، كلف 150 من المتطرفين اليهود مركز إسرائيل القانوني برفع قضية ضد الأوقاف الإسلامية لـ"وقف تدمير الآثار اليهودية التي تعود إلى عهد المعبد الأول"، ومطالبة الادعاء العام بالادعاء على الأوقاف بتهمة "تدمير "جبل المعبد"" إلا أن "المحكمة العليا" ردت الدعوى في 5/11/2010 معتبرة أن قضايا الحق العام لا يمكن الحكم فيها بناءً على ادعاء أفراد.

الأبرز خلال العام الماضي كان الحملة السياسية والإعلامية المنظمة التي أطلقها المتطرفون اليهود مدعومين بنواب من الكنيست ضد الشرطة الإسرائيلية متهمينها "بالتمييز ضد اليهود" في إجراءات الدخول للمسجد، وكأن حقوق الطرفين في المسجد متساوية، ومتهمين الشرطة بالتمييز المتعمد ضد المتدينين اليهود الذين يلبسون اللباس الديني، وعلى أثر ذلك جرى استجواب قائد الشرطة آفي بيتون أمام لجنة الداخلية والأمن في الكنيست في 16/6/2011، واقتحم مدعي عام الدولة يهودا وينشتاين في 28/7/2011 المسجد للتحقيق في الشكاوى الواردة إليه حول التمييز المتعمد ضد اليهود الذي تمارسه الشرطة. وقد تُوّجت هذه الحملة باجتماع عقد في مكتب رئيس الكنيست ريوفين ريفلين في 7/8/2011 بين مجموعة من السياسيين وأعضاء الكنيست والنشطاء من جهة، وقائد الشرطة الإسرائيلية من جهة أخرى، "أقرت" خلاله الشرطة بوجود "تمييز ضد اليهود"، ووعدت بمنح تسهيلات أكبر لدخول اليهود، وقد ترجم ذلك ميدانياً في 9/8/2011 باقتحام أكثر من 500 متطرف يهودي للمسجد بحماية الشرطة في "ذكرى خراب المعبد" وهي سابقة تحصل لأول مرة منذ احتلال المسجد خلال شهر رمضان.    

ثانيًا: الحفريّات والبناء أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه:

1. الحفريّات:
خلال الفترة التي يُغطّيها التقرير انتقلت الحفريّات أسفل المسجد الأقصى ومحيطه إلى مرحلةٍ جديدةٍ، إذ بعد أن كان جهد الاحتلال ينصبّ على توسيع رقعة الحفريّات وزيادة عددها، أصبح جهده اليوم يتركّز حول ترميم  المواقع الموجودة وإعدادها لاستقبال الزوّار، بالإضافة إلى تجهيز البنى التحتيّة والخدمات اللازمة فوق الأرض وتحت الأرض لتحويل "المدينة اليهوديّة التاريخيّة" التي يبنيها أسفل المسجد ومحيطه إلى المزار السياحيّ الرئيس في دولة الاحتلال. 

إنّ هذا التحوّل في نطاق الاهتمام يعني أنّ المحتلّ قد شارف بالفعل على الانتهاء من بناء "المدينة اليهوديّة التاريخيّة" وخلال بضع سنوات ستكون معظم مواقع هذه المدينة إن لم يكن كلّها، جاهزةً بشكلها النهائيّ وتستقبل في كلّ عام ما يربو على مليون زائرٍ وسائح، تروي لهم "التاريخ اليهوديّ" الذي يدعيه الاحتلال لمدينة القدس ومسجدها الأقصى، دون أن يضطر الزوّار والسيّاح للمرور في أيّ حيًّ عربيّ أو الاحتكاك مع المقدسيّين حتى أثناء الدخول إلى المدينة أو مغادرتها.

وقد كانت معظم نشاطات الاحتلال خلال الفترة التي يُغطيها التقرير تهدف إلى الانتهاء من ربط أجزاء هذه المدينة في الجنوب والغرب ببعضها البعض من خلال شبكات الأنفاق وفي هذا الإطار قد أنهى الاحتلال عمله في نفقٍ يصل بين "مدينة داود" في سلولان جنوبًا وشبكة أنفاق الحائط الغربيّ في الشمال ويُشكّل هذا النفق الذي  يبدأ من الطريق الهيروديانيّ ومن ثم يضيق ليتّخذ شكل قناةٍ للمياه أطول وأكبر الأنفاق التي يفتتحها الاحتلال أسفل المسجد الأقصى ومحيطه منذ بدء الحفريّات عام 1967، وسيمكّن هذا الطريق السياح والمتطرفين اليهود من الوصول إلى ساحة البراق وأبواب المسجد الأقصى دون المرور بالتجمّع السكانيّ الفلسطينيّ في الجنوب مما يُشكّل خطرًا على المسجد نفسه لكونه يُسهّل اقتحامه والاعتداء عليه في المستقبل.

كما انصبّ تركيز الاحتلال أيضًا على تجهيز البنى التحتيّة وتسهيل وصول السيّاح إلى "المزارات السياحيّة" من خلال توسيع الطرق والمداخل، وتوفير المزيد من مواقف السيّارات ووسائل النقل، وفي هذا الإطار أقرّ الاحتلال البدء بفتح بوابةٍ جديدةٍ في السور الجنوبيّ للبلدة للقديمة وهي المرّة الأولى التي يفتح الاحتلال فيها بابًا في أسوار البلدة منذ سيطرته عليها عام 1967، وسيكون هذا الباب جزءًا من نفقٍ للسيّارات يمتدّ من جنوب البلدة وحتى ساحة البراق.

إلاّ أنّ أكبر مشاريع الحفريّات وأبرزها هو ذلك الهادف إلى إعادة بناء وترميم ساحة البراق والذي يمتدّ على كامل المساحة الواقعة بين حائط  البراق وحارة الشرف "الحيّ اليهوديّ" والتي تربو على 7 دونمات، ويشتمل المشروع على توسيع الساحة أفقياً وعموديًّا، وتوسيع مداخلها وبناء متحف ومزارٍ سياحيّ ومركزٍ للشرطة وتجهيز مواقف للسيّارات وتوسيع مداخل الساحة، وهذا المشروع يُعدّ الأوّل من نوعه الذي يستهدف توسيع ساحة البراق منذ أن هدم الاحتلال حيّ المغاربة وأقام الساحة مكانه عند احتلال المدينة.
ورغم التراجع الذي شهدته الحفريّات على الصعيد العددي إذ انخفض عدد الحفريّات الجديدة من 9 خلال الفترة من 22/8/2009 – 21/8/2010 إلى 4 مواقع جديدة خلال الفترة من 22/8/2010 – 21/8/2011، إلا أنّنا يُمكن أن نلحظ من طبيعة هذه الحفريّات أنّها مشاريع نوعيّة هي الأكبر والأكثر خطورةً على الإطلاق. وكان لافتًا مدى جرأة الاحتلال في الإعلان عن هذه المخططات والمشاريع دون الخوف من ردود الفعل العربيّة والإسلاميّة، وفي مناطق كان مجرّد عمل طواقم الاحتلال فيها يُثير توتّراتٍ كبيرة في الماضي.   

كما شهدت الفترة التي يُغطّيها التقرير تكثيف الاحتلال لاستهدافه للسكان الفلسطينيين في مناطق الحفريّات،  وخاصّةً في الجنوب في ضاحية سلوان حيث يُمثّل الوجود الفلسطينيّ ذو الكثافة العالية مشكلةً رئيسةً أمام مشروع الاحتلال الهادف لتحويل المنطقة إلى "مدينة داود"،  وتستخدم شرطة الاحتلال خلال مواجهتها للسكان المقدسيّين في هذه المنطقة أساليب قمعيّة وحشيّة إذ شهدت أكثر من حادثة تكسير جنود الاحتلال لعظام المتظاهرين، واعتقال الأطفال وتعذيبهم خلال التحقيق.

ولم يقتصر الاستهداف والتضييق على الجانب الأمنيّ وإن كان هذا الجانب هو الأكثر حضورًا، إذ كثّف الاحتلال ملاحقاته القانونيّة للسكّان بهدف التضييق عليهم وطردهم، وبدأت بلديّة الاحتلال تُنفّذ مشاريع لترميم الطرق وواجهات المنازل لتتناسب مع الطبيعة "اليهوديّة" للمكان وذلك دون الحصول على موافقة أصحاب المنازل نفسها وحتى دون تقديم مخطط هيكليّ للحيّ كما تنصّ قوانين الاحتلال.

ويفرض التطوّر الذي شهدته الحفريّات خلال الفترة الماضية على الجهات العربيّة والإسلاميّة إعادة النظر في استراتيجيّة المواجهة التي تنتهجها فـ"المدينة اليهوديّة" أصبحت اليوم أمرًا واقعًا وقائمًا بالفعل، ولا بدّ من التفكير بأسلوب مواجهة يهدف إلى نزع شرعيّتها وحثّ الناس على مقاطعتها. وتجدر هنا الإشارة إلى تجربة مركز معلومات وادي الحلوة الموجود في ضاحية سلوان جنوب المسجد الأقصى والذي يهدف لتقديم روايةٍ بديلةٍ للسيّاح تُقدّم التاريخ الحقيقيّ للمكان وتُظهر مدى الضرر الذي تُلحقه مشاريع الاحتلال بالسكّان وطبيعة المكان.

وبالانتقال إلى تفاصيل الحفريّات فقد شهدت الفترة التي يُغطيها التقرير بدء العمل في 4 مواقع جديدة للحفريّات، 2 منها جنوب المسجد و2 إلى الغرب منه، ليُصبح بذلك عدد مواقع الحفريّات حول المسجد 38 موقعًا، 25 منها نشطة، و13 مكتملة. أما من الناحية الجغرافية فتقع 17 حفرية منها جنوب المسجد، و19 حفرية غربه و 2 شماله. 

1. حفريّات الجهة الجنوبيّة:
تهدف الحفريّات في جنوب المسجد الأقصى إلى إيجاد ما يُسمّى بـ"مدينة داود"، وهي مدينةُ تمتدّ بحسب الادعاءات الصهيونيّة من مجمّع عين سلوان جنوباً وحتى أسوار المسجد الأقصى شمالاً، والجهة الرئيسة المسؤولة عن الحفريّات في جنوب المسجد هي جمعيّة "العاد" (نحو مدينة داود)، وقد شهدت الفترة التي يُغطّيها التقرير بدء العمل في موقعين جديدين للحفريّات جنوب المسجد الأقصى، فيما استمرّ العمل في 10 مواقع أخرى، وافتتح الاحتلال موقعاً جديدًا أمام الزوّار ليُصبح بذلك عدد مواقع الحفريّات جنوب المسجد 17 موقعًا، 12 منها نشطة و5 مكتملة.

2. حفريّات الجهة الغربيّة:
تُعدّ الجهة الغربيّة للمسجد الأقصى العصب الرئيس للمدينة اليهوديّة التي يبنيها الاحتلال تحت المسجد، ففيها تقع معظم المزارات، ومنها يمرّ الطريق الذي يصل بين جنوب هذه المدينة في سلوان وشمالها عند درب الآلام، وفيها أيضاً تقع معظم مداخل هذه المدينة، وتُعدّ جمعيّة "الحفاظ على تراث الحائط الغربيّ" المسؤول الرئيس عن الحفريّات في هذه الجهة. وخلال الفترة التي يُغطّيها التقرير بدأ العمل في موقعين جديدين غرب المسجد، ليُصبح بذلك مجموع مواقع الحفريّات 19 موقعاً، 10 منها نشطة و9 مكتملة.

3. حفريّات الجهة الشماليّة:

تمتدّ حفريّات الجهة الشماليّة عرضيًّا على طول أسوار المسجد تقريبًا فهي تبدأ من باب حطّة إلى الشرق وصولاً إلى الزاوية الشماليّة الغربيّة للمسجد، وتهدف حفريّات الاحتلال في هذه المنطقة لوصل المدينة اليهودّية بدرب الآلام، وذلك لتوحيد الجولات السياحيّة بين المزارات المسيحيّة والمدينة اليهوديّة لتظهر كجزءٍ لا يتجزّأ من مدينة القدس، لتكريس فكرة التراث المسيحيّ– اليهوديّ المشترك للمدينة. وخلال الفترة التي يُغطّيها التقرير لم تشهد هذه الجهة بدء أي حفريّات جديدة فيما استمرّ العمل في الموقعين القائمين أصلاً.
البناء ومصادرة الأراضي في محيط المسجد:

تهدف دولة الاحتلال من خلال البناء ومصادرة الأراضي في المسجد الأقصى ومحيطه إلى إضفاء الطابع اليهوديّ على محيط الأقصى، وتعزيز الوجود اليهوديّ في المسجد من خلال اتخاذ هذه الأبنية كمراكز انطلاق لاستهداف المسجد الأقصى مثل استعمالها كمراكز للتجمّع لاقتحام المسجد، أو استخدامها للتغطية على أعمال الحفريّات، أو لتعزيز الوجود الأمنيّ في المسجد.

وخلال الفترة التي يُغطيها التقرير شهد بناء المعالم اليهوديّة ومصادرة الأراضي تراجعًا في سرعتهما وحجمهما عن العام الماضيّ، ويُعزى ذلك في جزءٍ منه إلى تمكّن الاحتلال خلال السنة قبل الماضية من افتتاح أكبر المعالم اليهوديّة في البلدة القديمة وهو كنيس "الخراب" وبالتالي اطمئنانه وعدم شعوره بحاجّة ملحّة للسير بسرعة في هذا المجال خاصّة مع حجم الاحتجاجات التي يُثيرها هذا الأمر، ويُعزى في جزئه الآخر إلى أنّ معظم المشاريع الكبرى القادمة ما زالت في مرحلة إقرار المخطّطات والتجهيز وتأمين التمويل. لكن هذا الهدوء النسبيّ لا يعني تراجع الاحتلال عن مخططاته وإنّما هي لحظة التقاط للأنفاس تفرضها الأجراءات الإداريّة والظروف السياسيّة وليس من المستعبد أن يشهد العام القادم تطوّرات كبيرة في هذا المجال، خاصّة فيما يتعلّق بإعادة بناء الكنس أو بناء كنسٍ جديدة في البلدة القديمة ومحيطها.

أبرز التطوّرات الي شهدها هذا المجال خلال الفترة التي يُغطّيها التقرير كان تحويل الاحتلال منطقة حوش الشهابي المجاورة لباب الحديد (أحد أبواب المسجد الأقصى في الجهة الغربيّة) إلى ساحةٍ شبه رسميّة لصلاة اليهود، ووضع لافتةٍ تعريفية تحمل الاسم العربيّ الصحيح للموقع لكنها تُعرّفه بالعبرية والإنجليزيّة على أنّه "المبكى الصغير"، وذلك في شهر كانون الثاني/يناير 2011. ولا يكمن التهديد الذي تُمثله هذه الخطوة في اللافتة أو حتى في صلاة المجموعة اليهوديّة في المكان، بل بالنتائج المترتبة على الوجود اليهوديّ الدائم في الموقع، فهم بالفعل بدأوا يُطالبون بتوسعة المكان وترميمه وتأمين الوصول إليه، ما يُهدّد وجود السكان المقدسيّين في المنطقة، ويفرض قيودًا على حركة المصلّين عبر باب الحديد.
ثاني أبرز التطوّرات كان مناقشة برلمان الاحتلال "الكنيست" يوم الأربعاء 3/8/2011 مشروعًا لبناء خط للتلفريك يصل بين منطقة المحطّة في غرب القدس وباب المغاربة جنوب البلدة القديمة للقدس مارّاً فوق جزءٍ من حيّ الثوري ووادي جهنّم وجبل صهيون. وقد ادعى الاحتلال أنّ هذا المشروع يهدف لتسهيل وصول السيّاح إلى البلدة القديمة دون الحاجة للدخول في الاختناق المروري المحيط بالبلدة، ويهدف المشروع إلى نقل أكثر من 4,000 شخص يوميًّا بين غرب القدس والبلدة القديمة. وإن كان هذا المشروع ما زال في مراحله الأولى ويواجه مصاعب ماليّة لتأمين تمويله، إلاّ أن تنفيذه يُمثّل خطرًا على المسجد الأقصى من عدّة جوانب، أوّلها أنّه يُسهّل وصول المستوطنين اليهود إلى المسجد مباشرةً من غرب القدس دون المرور بأيّ حيّ فلسطينيّ، وثانيها أنّه يُسهم في عزل الوجه العربيّ والإسلاميّ للبلدة القديمة، وتحويل المسجد الأقصى إلى مركزٍ سياحيّ بدلاً من كونه مسجدًا خاصًّا بالمسلمين.    

كما أقرّ الاحتلال في شهر كانون الثاني / يناير 2011 موازنةً تربو على نصف مليون دولارٍ أميركيّ لبناء متحفٍ للآثار اليهوديّة في ضاحية سلوان جنوب المسجد الأقصى داخل الحديقة الوطنيّة التي تُديرها جمعيّة "العاد" الاستيطانيّة والمسؤولة أيضًا عن بناء وتطوير "مدينة داود" جنوب المسجد الأقصى.

وفي إطار تعزيز سيطرة جمعيّة "العاد" على ضاحية سلوان جنوب المسجد الأقصى وتوسيع صلاحيّاتها أقرّ برلمان الاحتلال "الكنيست في 27 تمّوز/يوليو 2011 في قراءةٍ أوّلية قانونًا يسمح بتحويل إدارة الحدائق الوطنيّة إلى جهاتٍ خاصّة غير ربحيّة بدلاً من السيطرة الحكوميّة. ويعني إقرار هذا القانون إطلاق يد الجمعيّات الاستيطانيّة لملاحقة السكان المقدسيين وتهجيرهم، بحجّة إقامة مشاريع تطوير في هذه الحدائق، لكن البعد الأهمّ يكمن في تنصّل حكومة الاحتلال من الإجراءات التي ستلجأ لها هذه الجمعيّات لتهجير السكّان والسيطرة على ممتلكاتهم وأراضيهم، بحجّة أنّها جهات خاصّة لا سلطة للحكومة عليها وهي ملتزمة تجاهها بعقود قانونيّة، تهرّبَا من أيّ ضغوط دوليّة أو شعبيّة قد تجرّها هذه الإجراءات. يأتي ذلك لتسهيل تنفيذ مشروع الاحتلال الهادف لإقامة حدائق توراتيّة على مساحة واسعة من أراضي ضاحية سلوان جنوب المسجد الأقصى لتُشكّل مع مواقع الحفريّات هناك "مدينة داود" التي يزعم الاحتلال أنّها كانت أساس الوجود اليهوديّ في مدينة القدس.

ثالثاً: تحقيق الوجود اليهودي داخل الأقصى والتدخّل المباشر في إدارته:

مثّل تحقيق الوجود اليهوديّ في المسجد الأقصى خلال الفترة التي يُغطّيها التقرير أولويّة لدى الاحتلال، وانصبّ جلّ جهده على تجهيز الأرضيّة اللازمة لتأمين هذا الوجود وحمايته، ومنحه صفةً شرعيّة توازي تلك التي للوجود الإسلاميّ في المسجد. وعلى الرغم من انخفاض عدد الاقتحامات والتصريحات المعادية، إلاّ أنّ الاقتحامات باتت أكبر حجمًا وتنظيمًا ونوعيّة. 

وقد تكرّس المسجد الأقصى بالفعل كمركزٍ لإحياء المناسبات الدينيّة والقوميّة بالنسبة لكثير من المتديّنين اليهود، فلم يمرّ يوم أو مناسبة في دولة الاحتلال دون أن تترافق مع اقتحام أو احتفالٍ في المسجد الأقصى، لكن حجم الاقتحام أوالاحتفال كان يخضع لتقدير شرطة الاحتلال للوضع الأمنيّ المصاحب للمناسبة لذا فقد كانت بعض المناسبات تمرّ باقتحاماتٍ صغيرة فيما بعضها كان شهد حضورًا غير مسبوقٍ في تاريخ المسجد منذ الاحتلال. 

لكن التطوّر الأهمّ خلال الفترة الماضي تمثّل في طريقة تعامل شرطة الاحتلال مع الاقتحامات، فقد باتت تتعامل بتساهل واضح مع المتطرّفين اليهود وتسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينيّة،  بل وبعض أفرداها يُشاركون في هذه الشعائر، في حين أنّها تتعامل بعنفٍ مبالغٍ فيه مع المصليّن فلم يعد فقط الاقتراب من المتطرفين ممنوعًا، بل حتى رفع الصوت بالتكبير والتهليل في محيط تواجدهم أصبح يواجه بعنفٍ بالغ، وباتت الشرطة تعتقل كل من يرفع صوته بالتكبير بتهمة تعكير صفو الأمن والتحريض على العنف، وغالبًا ما تكون نتيجة ذلك دفع غرامةٍ ماليّة والإبعاد عن المسجد الأقصى لمدّة شهر أو أكثر. 
وفي اعتقادنا فإنّ لجوء شرطة الاحتلال لهذا الأسلوب يهدف لزرع الرعب في نفوس المصلّين وإيجاد حاجزٍ من الخوف يمنعهم من الاقتراب من المتطرفين اليهود حتى حين لا يكون عدد الشرطة المصاحبة لهم كبيرًا، فبعد أن كان المتطرفون هم من يدخلون خائفين إلى المسجد ويُسارعون بالمغادرة أصبح المطلوب الآن أن يتحوّل الخوف إلى الطرف المقابل بحيث لا تحتاج شرطة الاحتلال لبذل مجهود كبير وتسخير أعدادٍ كبيرة من الشرطة لحماية المستوطنين في حال فرض تقسيم المسجد الأقصى.
كما كثّفت الشرطة من استهدافها للمرابطين في المسجد الأقصى تحديدًا من خلال مشروع مصاطب العلم فباتت تُوثّق هويّة المشاركين جميعًا وتحاصر أمكان تواجدهم وتُعرقل وصولهم ومغادرتهم للمسجد، وفي كثير من الأحيان تطردهم جميعًا لضمان إخلاء المسجد أمام المتطرفين، وكان لافتًا فرض شرطة الاحتلال قيودًا مشدّدة على دخول المسجد الأقصى خلال الجمعة الثانية من رمضان 2011 ما خفّض عدد المصلّين من 150 ألفاً إلى 70 ألف مصلّ فقط. وهذه هي المرّة الأولى التي يفرض فيها الاحتلال إجراءات بهذا التشدّد خلال شهر رمضان إذ عادةً ما يتحاشى الدخول في مواجهات مع الأعداد المبير من المصلين التي تفد إلى المسجد في هذا الشهر. 
إضافةً لذلك فقد شهد المسجد للمرّة الأولى منذ احتلاله صلاةً جماعيّة علنيّة لليهود تحت حماية الشرطة وذلك بناءً على اتفاق مسبق بين قيادة شرطة الاحتلال والمسؤولين السياسيّين والناشطين من المتطرفين، وقد صوّرت هذه الصلاة وبُثّت عبر وسائل إعلام مختلفة بعضها رسميّ،  ورغم ذلك فقد مرّت بهدوءٍ بالغ سيفتح في ظنّنا شهيّة الاحتلال لتكرارها بتواترٍ أكبر في المستقبل وصولاً إلى فرضها  كأمرٍ واقع.
كما شهد المسجد الأقصى في شهر آب/أغسطس 2011 أكبر اقتحامٍ جماعيّ للمستوطنين منذ احتلاله عام 1967 إذ اقتحمت مجموعةٌ من 500 شخص المسجد في ذكرى "خراب المعبد"، فيما وصل عدد المتطرفين الذين اقتحموا المسجد في الأسابيع الثلاثة التي سبقت الذكرى إلى ألف مستوطن. 
وكان من اللافت خلال الفترة الماضية انضمام مجموعات من النساء اليهوديّات إلى مقتحمي المسجد الأقصى أيضًا في سابقةٍ هي الأولى من نوعها، وقد تكرّر هذا الأمر 4 مرّات خلال الفترة التي يُغطّيها التقرير.    
اقتحامات وتصريحات الشخصيات الرسمية:
سجلت الفترة التي رصدها التقرير 4 اقتحاماتٍ لشخصيات رسميّة كانت على الشكل الآتي:
1. ميخائيل بن آري عضو برلمان الاحتلال عن الكتلة الوطنيّة يقتحم المسجد الأقصى في 7/6/2011 على رأس مجموعة من عشرات المستوطنين بهدف الترويج لفكرة بناء "المعبد" ولتشجيع اليهود على اقتحام المسجد الأقصى دون خوفٍ من الأمن أو الحاخامات.
2. سارة بالين حاكمة ألاسكا السابقة والمرشحة السابقة لمنصب نائب رئيس الجمهوريّة في الولايات المتحدة، تقتحم المسجد الأقصى برفقة عضو برلمان الاحتلال داني دانون وحاخام الحائط الغربيّ وتُعرب عن أسفها الشديد لعدم تمكّن اليهود من الصلاة بحريّة في المسجد الأقصى.
3. يوئال حسّون عضو برلمان الاحتلال عن حزب كاديما ورئيس لجنة الرقابة على الدولة في البرلمان يقتحم المسجد الأقصى في 6/7/2011، للاطلاع على "الأضرار التي ألحقتها أعمال الوقف بالآثار اليهوديّة" والتي تحدّث عنها تقرير مراقب الدولة في تقرير أعدّه عن وضع المسجد الأقصى في شهر كانون الأوّل/ ديسمبر 2010 وذلك بهدف بحث نزع السريّة عن التقرير وجعله متاحًا للجمهور.
4. مدعي عام دولة الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى في 28/7/2011 بهدف التحقيق في الشكاوى التي رفعها متديّنون يهود لمكتبه حول "التمييز" ضدّ اليهود في المسجد الأقصى وفرض قيود عليهم بشكلٍ غير متساوٍ مع المسلمين والسيّاح. 
اقتحامات وتصريحات المتطرفين اليهود:
بلغ عدد الاقتحامات التي نفذها المتطرفون اليهود والجمعيات الاستيطانية المتطرفة أكثر من 21 اقتحاماً، امتدّ معظمها على مدار ساعات أوعلى مدار اليوم بأكمله، ولا بد أن نشير هنا إلى أن اقتحامات المجموعات الصغيرة للمسجد مستمرة ودائمة بشكلٍ يومي على مدار النهار، ولا يمكن لهذا التقرير رصدها أو تسجيلها، وما نرصده هنا هي الاقتحامات التي أحدثت صخباً وضجة استدعت تغطيتها إعلامياً، وكان أبرزها:

1. أكثر من 160 متديّنًا يهوديّا يقتحمون المسجد الأقصى في 2/12/2010 خلال عيد "الهانوكا" اليهوديّ، ويؤدّون طقوسًا دينيّة داخل المسجد بشكلٍ علنيّ، وبالتزامن مع الاقتحام منعت شرطة الاحتلال المصلّين من دخول المسجد وأغلقت بواباته أمام المصلين عدا بابين فقط سمحت بدخول كبار السنّ عبرهما.  
2. شرطة الاحتلال تعتقل مستوطناً في 20/12/2010 بعد أن حاول اقتحام المسجد الأقصى وهو يحمل كميّة من المتفجرات كان يسعى لوضعها في المسجد القبليّ.
3.  13، 16، 17/3/2011 مجموعات محدودة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى برفقة عدد كبير من شرطة الاحتلال، وتتوجه باتجاه مصاطب العلم التي يتجمع فيها المرابطون في المسجد الأقصى لاستفزازهم وعناصر الشرطة تمنع المصلين من الاقتراب من المقتحمين وتعتقل عددًا من المصلين بتهمة التكبير بصوتٍ عالٍ. 
4. 20، 21/4/2011 أكثر من 100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهوديّ ويؤدّون طقوس صلاةٍ يهوديّة فيه بحماية الشرطة.
5. أكثر من 200 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى في 2/6/2011 بمناسبة يوم القدس ويؤدّون للمرّة الأولى منذ احتلال المسجد عام 1967 صلاةً جماعيّة علنيّة، وذلك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال وبمشاركة بعض عناصر الشرطة في الصلاة.
6. 12/6/2011 مجموعة من النساء اليهوديّات يقتحمن المسجد الأقصى، ويتجولن في ساحاته برفقة أحد الحاخامات، وسيتكرّر اقتحام النساء اليهوديّات للمسجد 3 مرّات بعد ذلك خلال الفترة التي يُغطيها التقرير. 
7. أكثر من 1000 مستوطنٍ يهوديّ يقتحمون المسجد الأقصى على دفعات خلال الأسابيع الثلاثة التي تسبق ذكرى "خراب المعبد" في 9/8/2011 وذلك بناءً على اتفاقٍ مع شرطة الاحتلال وبتسهيل منها وهي المرّة الأولى التي يُسمح فيها لعدد بهذه الضخامة باقتحام المسجد وإن على دفعات.
اقتحامات وتصريحات الأجهزة الأمنية:
أنهت الأجهزة الأمنية خلال السنوات السابقة تجهيز البنية التحتيّة اللازمة لها للسيطرة على المسجد الأقصى كما أتمّت معظم التدريبات والمناورات اللازمة ليتكيّف جنودها مع واقع فرض تقسم المسجد الأقصى المبارك، وخلال الفترة التي يُغطيها التقرير تابعت أجهزة الأمن ممارسة دورها الذي كرّسته في سنوات سابقة والمتمثل في بناء قاعدة معلوماتٍ حول المصلّين وتحركّاتهم وتسهيل اقتحام المستوطنين اليهود والحد من عدد المصلّين وقمع أيّ محاولةٍ لمواجهات المتطرفين أو جنود الاحتلال. وخلال الفترة التي يُغطيها التقرير نفّذت الأجهزة الأمنيّة 9 اقتحاماتٍ للمسجد الأقصى كان أبرزها:

1. فرق من شرطة ومخابرات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى على مدار يومين في 2 و 3/3/2011 وتجول في ساحاته وتدخل المسجد القبليّ وقبّة الصخرة بهدف التقاط الصور وجمع المعلومات.
2. 17 و 21/3/2011 شرطة الاحتلال تقتحم ساحات المسجد الأقصى وتصوّر كافّة المرابطين في المسجد والمشاركين في مصاطب العلم، وترسم خارطةً لأماكن تجمعهم وتوزعهم على ساحات المسجد ومبانيه.
3. 20/4/2011 أحد جنود الاحتلال يُلقي قتبلةً حارقةً على المنطقة الحرجيّة شرق المسجد الأقصى والمصلّون يتمكنون من منع اندلاع حريق من جرّاء ذلك، وشرطة الاحتلال تقتحم المسجد إثر الحادث لإخفاء آثاره.
4. 28/4/2011 مجموعة كبيرة من المجندات يقتحمن المسجد الأقصى بهدف إجراء مناورة في حال حدوث اشتباك مع المصليّات الفلسطينيّات داخل المسجد الأقصى في حالات المواجهة.
5. 6/8/2011 شرطة الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتُخلي المسجد القبلي  وسائر المباني والساحات من المعتكفين، تمهيدًا لاقتحام المتطرفين اليهود للمسجد بمناسبة ذكرى "خراب المعبد".      

رابعاً: ردود الفعل على التطورات الجارية في المسجد الأقصى:

على الرغم من استمرار الاحتلال في تصعيد انتهاكاته للمسجد الأقصى، فإن العام الماضي لم يحمل جديداً على مستوى التفاعل، خاصة العربي والإسلامي، إذ استمرّ أهالي الداخل الفلسطيني (فلسطينيو 1948) في كونهم عصب الدعم الرئيس للمسجد بسبب سهولة وصولهم إليه مقارنة بفلسطينيي الضفة والقطاع، في ظل استمرار غياب برنامجٍ عمليّ لنصرة المسجد، وقضية القدس بشكلها الأعمّ، عن الأجندة العملية للفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، التي تكتفي بالتحذير من خطورة ما يجري في القدس والأقصى.

على المستوى الفلسطيني الداخلي:

لعلّ الهبّة الشعبية التي حصلت في العام السابق (آذار/ مارس 2010) كانت الجمرة المشتعلة الأخيرة في ما تبقّى من "رماد" التفاعل مع ما يتهدد المسجد الأقصى، والتي تكاد تقتصر اليوم على المقدسيين وفلسطينيي 1948؛ وهم الذين يحاول الاحتلال إبعادهم عبر التضييقات المتزايدة التي يفرضها عليهم لمنعهم من الوصول إلى المسجد والصلاة فيه. 

وعلى مستوى القادة السياسيين والفصائل الفلسطينية، فما تزال هذه الفصائل والقيادات عاجزة عن أي رد فعلي على أرض الواقع تجاه الممارسات الإسرائيلية والانتهاكات في المسجد الأقصى، مكتفية بالتحذير من خطورة ما يجري، وبالتذكير بالمسؤولية العربية والإسلامية. ولقد ساهم في هذا العجز الفلسطيني، مشهد الانقسام الذي لا يزال يطغى على الساحة الفلسطينية، على الرغم من إعلان المصالحة، التي رحّب بها المقدسيون وأملوا أن تعود على قضيتهم ومسجدهم بإيجابيات، لكن لم يتغير شيء على أرض الواقع.

ولقد فاقم من هذا التهميش والإهمال الذي يمارسه السياسيون تجاه قضية المسجد الأقصى، ما كشفته قناة الجزيرة ضمن الوثائق الفلسطينية، عن اقتراح المفاوضين الفلسطينيين للجنة "مشتركة" لإدارة المسجد، وهو احتمالٌ لم يعد مستبعداً في ظل هشاشة موقف المفاوض الفلسطيني وعدم وضعه المسجد على قائمة أولوياته، إضافة إلى ضعف ردود الفعل العربية والإسلامية تجاه ما يتهدد المسجد اليوم من انتهاكات.

وبهذا فإن الدعم الحقيقي الذي يحيط بالأقصى، في هذا الإطار وربما الوحيد أيضاً في الأطر الأعمّ من عربية وإسلامية، هو الدعم الذي يقدّمه أهالي 1948، من حيث الحافلات التي يسيّرونها للصلاة في المسجد الأقصى، ومصاطب العلم والحلقات، وفعاليات عقد القران في المسجد، والمهرجانات، وكله من باب التذكير بأهمية المسجد وضرورة المرابطة فيه.

على المستوى العربي والإسلامي:

اقتصرت ردود الفعل العربية والإسلامية على الإدانات الخجولة، مع غياب التحركات الشعبية، ربما بسبب غمرة الانشغال بالثورات العربية وما فرضته من ارتباك على المستويات الداخلية في الدول التي امتدت إليها، وعلى المستوى الإقليمي العام. ولقد أدّت هذه الثورات أيضاً إلى تلاشي أمل –ولو ضئيل- كان معقوداً على جدية تجاه سياسة عربية وإسلامية جامعة لدعم القدس، خاصة لجهة تنفيذ قرارات قمة سرت العربية التي عقدت في آذار/مارس 2010، حيث كانت القمة قد أقرّت زيادة الدعم المادي لصندوقي القدس والأقصى إلى 500 مليون دولار لمواجهة سياسة التهويد (وهو مبلغ تقدمت به السلطة الفلسطينية إلى قمة بيروت 2002 ولم يقرّ إلا في 2010)؛ وإنشاء مفوّضية عامة تعنى بشؤون القدس،  كما أوصت بعقد مؤتمر دولي في الدوحة لدعم القدس والتعريف بقضياها، كان من المقرر أن تستضيفه الدوحة في شباط/ فبراير 2011 بحضور على مستوى دولي رفيع، لكن موعد انعقاده تأجل إلى موعد غير محدد. كما أنّ المبلغ أعلاه لم يصل منه إلا القليل، بحسب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، السفير محمد صبيح، فيما أنّه بكامله (أي 500 مليون دولار) لا يقارن بالمبالغ التي تصرفها دولة الاحتلال في مشاريع التهويد، حيث صرفت خلال السنوات القليلة الماضية ما لا يقل عن 15 مليار دولار في هذا المجال. 

التحرّك الأبرز أتى في الأونيسكو، عندما حاولت سلطات الاحتلال هدم جسر باب المغاربة؛ حيث قادت المملكة الأردنية الهاشمية جهوداً ديبلوماسية عربية، أثمرت قراراً يمنع سلطات الاحتلال من هدم الجسر بوصف الأردن هي الجهة المشرفة على المسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية في القدس، مما أدى إلى أزمة دبلوماسية بين الأردن ودولة الاحتلال؛ في انتظار ما ستنتهي إليه الأحداث على الأرض بخصوص الهدم.

ويبدو أن "حراك الأونيسكو" كان عنواناً بارزاً هذا العام، فقد أعلنت بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة في شباط/ فبراير 2011 بدأها تحركاً "عاجلاً ومكثفاً" لحماية الممتلكات الثقافية في فلسطين خاصة في القدس وذلك "من خلال مشاركتها في المشاورات العامة التي نظمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان" في الأمم المتحدة، حيث ذكّرت بأعمال التنقيب والحفريات تحت المسجد الأقصى، وانتهاك حرية العبادة الدينية، وطالبوا بعقد مؤتمر دولي تحت رعاية اليونسكو بهدف توفير الحماية للممتلكات الثقافية والدينية في فلسطين، وبمتابعة ما جرى بشأن عريضة كان تقدم بها 60 شخصية مقدسية في شباط/ فبراير 2010. 

وفي "حراك" مشابه، بعث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي رسالة إلى المديرة العامة لمنظمة الأونيسكو، دعاها فيها إلى اتّخاذ الخطوات الكفيلة بوضع قرارات اليونسكو الخاصة بالقدس موضع التنفيذ والعمل لمنع الاعتداءات الإسرائيلية، مديناً اعتداء الاحتلال على قصور الخلافة الأموية جنوبي المسجد الأقصى، ومعتبراً إياه –مع الحفريات- انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعبثاً بالأماكن التاريخية. كما طالب مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب المنظمة الدولية (اليونسكو) بتعيين بعثة دائمة في القدس لتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات.

وإذا كان قرار منع سلطات الاحتلال من هدم باب جسر المغاربة نوعًا من الإنجاز إذ يكبح التمادي الإسرائيلي في الاعتداءات وتجاوز الصلاحيات، فإن هذا الإنجاز يجب ألا يجرفنا بعيداً في أروقة هذه المنظمة والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي لا تزال العديد من قراراتها في شؤون الحقّ الفلسطيني بانتظار التنفيذ لعشرات السنين.

أما على مستوى الجهات الأهلية والمؤسسات العاملة للقدس، فلم يشهد العام الماضي سوى مزيد من المؤتمرات، التي كان أبرزها المؤتمر الذي عقد في القاهرة لنصرة القدس (30/6/2011) بحضور شخصيات عربية وإسلامية ودولية بينها رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، ورئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة، وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين المصريين ووجهاء الجالية الفلسطينية، على الرغم من أنّه لم ينتج عنه سوى "الإجماع على ضرورة تقديم دعم حقيقي وسخي لمدينة القدس. 

وبالنظر إلى كثرة عدد هذه المؤتمرات نسبياً، مقارنةً بعدم بروز أية أنشطة أخرى متعلقة بالأقصى، فإنه غنيّ عن القول أن هذه المؤتمرات بشكلها الحالي الذي يقتصر على بيان ختامي ولائحة من "التذكيرات"، هي ليست إلا باباً ضعيفاً من أشكال الدعم للأقصى، وأن الأولى بتنظيمها أن يكون مصفاة تنسيق ومتابعة لجهود أكثر جدية واستمرارية على الأرض، سواء في مجال الدعم المادي أو العيني أو التعبوي والتوعية بقضية المسجد الأقصى.

كما يمكن في هذا الإطار أيضاً التطرّق إلى اللجان التي تشكّل لدعم القدس والأقصى، وهي تكاد تتشابه مع المؤتمرات من حيث كثرة عددها نسبياً وقلة النتائج التي تثمرها على أرض الواقع. أما في فعاليات الدعم الأخرى، فلا توجد إلا بعض الفعاليات القليلة على مدى العام، نوردها من باب ضرورة إبراز الجانب الآخر من الدعم، مهما كان خجولاً. ونذكر هنا، ما نظمته حركة 6 أبريل المصرية من احتجاجات عفوية في اليوم التالي على اقتحام يهود لباحة المسجد الأقصى في حزيران/ يونيو 2011؛ وتحويل سلطنة عمان لمبلغ 3.5 مليون دولار أمريكي من حصتها لصندوقي القدس والأقصى.

وعلى مستوى الإعلام والإعلام الإلكتروني، فيمكن القول أن العام السابق كان عام الإعلام الالكتروني بحقّ، خاصة في الساحة العربية، حيث ساعدت تقنيات التواصل الاجتماعي الكثير من الانتفاضات العربية على التبلور في أرض الواقع والاستمرارية، وكانت عاملاً حاسماً في نجاح الثورة المصرية مثلاً؛ وفي إيصال الأخبار العاجلة بطريقة أسهل وأسرع. لكنّ استخدام هذا الإعلام لا يزال قاصراً في مجال دعم المسجد الأقصى، أو على الأقل التوعية بقضيته وما يستجدّ من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته عليه.

وتنشط دولة الاحتلال، سلطةً وأفراداً، في هذا المجال، حيث نبّهت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث العام الماضي أنّ العديد من تقنيات الاتصالات الحديثة، خاصة على "الأيفون"، تستغلّ من قبل المنظمات والحركات اليهودية في الترويج لتهويد المسجد الأقصى، ومنها مثلاً "صندوق إرث المبكى" الإلكتروني (اسم التطبيق على الأيفون: ikotel) حيث يمكن للمشاهد رؤية ما يجري في حائط البراق ببث حي ومباشر، والقيام بجولة افتراضية لشبكة أنفاق الحائط الغربي. كما يقول القائمون على هذه المبادرات، أن هذه "الخدمة" سوف تتوسع لتشمل مستقبلاً مناطق أخرى في القدس كالبلدة القديمة. وتنتشر العديد من مثل هذه التطبيقات على الانترنت، وإن كانت أقل انتشاراً ومحدودة بالمواقع العبرية أو اليهودية، حيث تخشى المواقع العالمية من غضب المسلمين واحتجاجاتهم إذا ما نشرت حقائق مزيفة؛ وهو ما جرى مثلاً عندما غيرت اليونسكو صفة القدس على موقعها الالكتروني إلى عاصمة لدولة الاحتلال، حيث صدرت العديد من الإدانات والاستنكارات التي أجبرت المنظمة على التراجع عن خطوتها.

أما بالعودة إلى وسائل الإعلام الأكثر تقليدية، المرئية والمسموعة والمطبوعة، فما يزال المسجد الأقصى يحظى بمساحة ضئيلة في هذه الوسائل، وتكاد تنعدم متابعة أخباره والمستجدات فيه، باستثناء عدد قليل من وسائل الإعلام الفلسطينية المحلية ومواقع فلسطينيي 1948، أو في حالات الانتهاكات الصارخة التي لم يكن لمثلها سابقة. والأمر نفسه ينطبق على البرامج والكتب والإصدارات والفعاليات الثقافية المختلفة في العالمين العربي والإسلامي.

ختاماً يبقى القول أنه على الرغم من كون العام الماضي لم يحمل جديداً إيجابياً في التفاعل مع المسجد الأقصى، خاصة في بعده العربي والإسلامي الذي طالما كان سند المسجد ومعادلة ردعه الأولى؛ لكّن هذا العام حمل معه في ربيعه ربيعاً للعرب، في ثورات أنتجت –وما تزال تنتج- تغييراً على المستويات الرسمية والإقليمية، كما على المستويات الشعبية. ولعلّ تسارع الاحتلال في خطواته التهويدية واستغلاله لانشغال العرب بهذه الثورات، لم يكن إلا حدساً منه بأنّ ما بعد هذه الثورات سوف يكون "ثورة" في إعادة الأقصى والقضية الفلسطينية إلى مكانتها الأساسية في قلوب العرب والمسلمين، وفي عودة تفاعلهم ضدّ ما يتهدده من انتهاكات واعتداءات.

خامساً: التوصيات:
إن هذا التقرير هو الخامس من سلسة رصدت الاعتداءات على المسجد الأقصى بشكلٍ منهجي منذ أكثر من 5 سنوات وتحديداً منذ 1/1/2005، وهو يبني على القراءة التراكمية لإجمالي التطورات خلال هذه الفترة، ويخلص إلى تحديد المعضلة الرئيسة في حماية المسجد من التهويد، ألا وهي غياب معادلة الردع، التي لطالما كانت الحامي الأول للمسجد من مخططات التهويد، إلى جانب صمود المقدسيين ورباط أهلنا في الأراضي المحتلة عام 1948. وإن هذا التقرير إذ يشخص هذا الواقع، يضع توصياته لتشكل خارطة طريقٍ لإعادة بناء معادلة ردعٍ من هذا النوع، على مختلف الصُّعُد، وإعادة تكريس حسابات الربح والخسارة في عقل صانع القرار الصهيوني عندما يفكّر في الاعتداء على المسجد أو اتخاذ خطوات لتغيير الوضع القائم فيه. إن تكريس مثل هذه المعادلة من شأنه أن يؤخر التحركات الصهيونية تجاه المسجد كما كان يؤخرها ويمنعها من التحقق على مدى 44 عاماً خلت، وقد يؤدي إلى تفويت فرصة فرض التقسيم إلى غير رجعة، في ظل التخلخل الحتمي والمطّرد في ميزان القوة والديمغرافيا في فلسطين. 
1- توصيات للمقاومة الفلسطينية:
حتى نهاية انتفاضة الأقصى كانت قوى المقاومة الفلسطينيّة هي الأقدر على تكريس معادلة الردع التي تمنع الاحتلال من الاعتداء على المسجد الأقصى، كما مثّلت المقاومة حتى ذلك الحين الرافعةً الرئيسة للعمل الشعبيّ العربيّ والإسلاميّ تجاه المسجد.  ومنذ أن بدأت المقاومة تغيب عن ساحة الفعل لم يعد هناك أي رادعٍ يمنع الاحتلال من التمادي في اعتداءاته على المسجد الأقصى. واليوم وبعد مرور أكثر من 6 سنواتٍ على غيابها، فإنّ قوى المقاومة مدعوّةٌ للتكيّف مع الواقع الجديد وإعادة إنتاج نفسها بطرقٍ مختلفة تسمح لها بالتحرّك لنصرة المسجد الأقصى على الرغم من واقع الانقسام والتنسيق الأمنيّ وتكثيف الاحتلال لملاحقته لها، وهي صاحبة الواجب الأخلاقي الأوّل في حماية المسجد الأقصى وجمع الجهود حوله.
2- توصيات للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير:
تقف السلطة الفلسطينيّة اليوم أمام استحقاق إعلان الدولة الفلسطينيّة في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل، وهي تُعوّل كثيرًا على هذا الإعلان رغم استمرار عجزها عن تغيير الواقع على الأرض بغضّ النظر عن الصفة القانونيّة التي تحملها. ونحن إذ نرى أنّ أيّ اعترافٍ بالدولة والحقوق الفلسطينيّة في القدس والمسجد الأقصى هو خطوةٌ في الاتجاه الصحيح، ندعو السلطة إلى عدم تقديم أي تنازلٍ فيما خصّ السيادة والحقّ الفلسطينيّ الحصريّ في المسجد الأقصى كاملاً في سبيل الحصول على هذا الاعتراف. كما نحث السلطة الفلسطينيّة على بحث السبل العمليّة الكفيلة بترجمة هذا الاعتراف إلى فعلٍ على الأرض بالتنسيق مع الحكومة الأردنيّة، ونُحّذر من استغلال الاحتلال لتغيّر الوضع القانونيّ للسلطة كمدخلٍ لسحب الاعتراف بالإدارة الأردنيّة للمسجد الأقصى، واعتبار المسألة خلافًا بين دولة الاحتلال والدولة الفلسطينيّة الوليدة وحسمه على هذا الأساس مع كلّ ما يحمله ذلك من تبعات قانونيّة وسياسيّة.
كما ندعو في الوقت عينه قيادة السلطة الفلسطينية إلى عدم تقييد التحرّك الجماهيري المتزامن مع الاعتداءات على الأقصى، وإلى عدم منع هذه التحركات وقمعها، وإلى إخراج التعامل مع المسجد الأقصى من دائرة الانقسام والنكاية السياسية، وأهم من ذلك كله إلى وقف الدور المحوري الذي تلعبه في قمع المقاومة الفلسطينية والإجهاز عليها في ظل الاعتداءات المستمرة والمتمادية على المسجد، وفي ظلّ إعلان الاحتلال الواضح أنّ القدس بالنسبة له هي مسألةٌ خارج التفاوض، وسعيه لفرض تقسيم المسجد الأقصى من جانب واحدٍ في أقرب لحظة سياسيّة مناسبة.
3- توصيات للحكومة الأردنية:
إن الحكومة الأردنية هي المعني الأول بحرب نزع الحصرية الإسلامية التي يشنّها المحتل، فهي التي تمثل هذه الحصرية الإسلامية من خلال وصايتها على المسجد الأقصى وعلى الأوقاف والمقدسات الإسلامية في المدينة، ومن خلال دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وإن الحكومة الأردنية إذ تستشعر هذا الخطر مدعوة إلى خوض غمار المواجهة السياسية مع المحتلّ، وإبداء رفضٍ حازمٍ عالي السقف لأي تقييدٍ لعمل الأوقاف، أو تدخّلٍ في عملها، والتأكيد على الرفض القاطع والنهائي لأي محاولةٍ لنزع الحصرية الإسلامية عن المسجد، وأية محاولةٍ لنزع حصرية إشراف الأوقاف الأردنية عليه، وهذا جهدٌ يتطلّب توظيف كل الأدوات الدبلوماسية والمؤسساتية الممكنة. وهي مدعوة إلى الاستفادة من مختلف الجهود الرسمية والشعبية لمساندتها في هذه المواجهة، وإلى أن تخفف من الروح التنافسية الشديدة السائدة تجاه هذه الجهات، بشكلٍ يحول دون الاستفادة من طاقاتها وجهودها في تعزيز وإسناد موقف الحكومة الأردنية ودائرة الأوقاف الأردنية في هذه المرحلة العصيبة، وفي حماية دورها والحفاظ عليه، ولدى هذه المؤسسات الكثير مما تستطيع تقديمه، فهي الجهات التي تستطيع ترجمة المخزون العاطفي الهائل لدى جماهير الأمة العربية والإسلامية إلى دعمٍ حقيقي للأقصى وحُماته وأهله.
كما أنّ الحكومة الأردنيّة مدعوّة للمبادرة لتنسيق الجهود مع السلطة الفلسطينيّة والتوصّل إلى اتفاقٍ معها حول الوضع المستقبليّ القانونيّ والميدانيّ للمسجد الأقصى في حال إعلان الدولة الفلسطينيّة، وكيفيّة منع الاحتلال من استغلال هذا الأمر لصالحه، ومحاولة إخراج الأردنّ من دائرة الصراع على المسجد بحجّة تغيّر الوضع القانونيّ للمناطق المحتلّة.    
4- توصيات للحكومات العربية والإسلامية:
إننا ندعو الحكومات العربية والإسلامية إلى استغلال الزخم الشعبيّ العربيّ، وترجمته في رفع سقف مواقفها تجاه المسجد الأقصى، وتشكيل جبهةٍ موحّدة للضغط على الاحتلال عبر المؤسّسات الدوليّة، والعلاقات والمصالح المشتركة مع أبرز اللاعبين الدوليّين. كما ندعو هذه الحكومات إلى دعم الموقف الفلسطينيّ المتمسّك بالحقوق العربيّة والإسلاميّة في المسجد الأقصى والامتناع عن تغطية أيّ تنازلٍ عن المسجد من قبل أيّ طرفٍ كان.  ونطالبها بوقف التعامل مع قضية المسجد الأقصى وكأنها مسألة داخلية فلسطينيةٌ أو أردنية، أو كأنها مسألةٌ تختص بلجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلاميّ، وللعمل ضمن استراتيجية واضحة ومحدّدة لحماية المسجد من مصير التقسيم بالحد الأدنى إن لم تكن قادرة على تحريره، كما ندعوها إلى دعم وإسناد الدور الذي يجب أن تضطلع به الحكومة الأردنية بصفتها الوصية على الأماكن المقدسة، وندعو في هذا السياق إلى ضرورة وجودٍ دورٍ خاصٍّ للحكومة التركيّة في الحفاظ على المسجد الأقصى بحكم علاقتها التاريخيّة به لكونها آخر وصيّ على المقدّسات الإسلاميّة قبل احتلال فلسطين، ولامتلاكها الكثير من السجلّات والوثائق والمعلومات ووسائل الضغط التي تُمكّنها من لعب دورٍ فاعل في وقف اعتداءات الاحتلال عليه.
5- توصياتٍ للجماهير الفلسطينية:
خلال الفترة الأخيرة سعى الاحتلال بشكلٍ مكثّف إلى التضييق على تفاعل أهلنا في الأراضي المحتلة عام 1948 مع المسجد الأقصى والتهديدات المحدقة به، وذلك من خلال محاولة تقييد حركتهم ومنع وصولهم إلى المسجد، وتهديدهم بالملاحقة القانونيّة خصوصًا أولئك الذين يُداومون على الرباط في المسجد الأقصى، ونحن ندعو أهلنا في الأراضي المحتلّة عام 1948 إلى مواجهة إجراءات الاحتلال هذه، وعدم القبول بالسقف الذي يُحاول وضعه لتحركاتهم أو الخضوع لابتزازه القانونيّ، وإلى إدامة جهدهم لنصرة المسجد والتواجد فيه، وإلى تكثيفه، وإلى تكريس وتعزيز ما بدؤوه بجعل الأقصى مركزاً لحياتهم ونشاطاتهم، وإلى نقل كل ما يمكن من أحداثٍ وفعاليات ومناسبات اجتماعية إلى ساحات هذا المسجد. 
أمّا أهلنا في القدس فإنّنا إذ نعلم حجم الضغوطات التي يتعرّضون لها، وانكشافهم أمام المحتلّ في ظلّ الغياب الفلسطينيّ والعربيّ والإسلاميّ عن القدس، إلاّ أنّنا ندعوهم لمواصلة تفاعلهم مع الأقصى، وتحركهم الشعبي لردّ أي اعتداء عنه، فهم في موقع المسؤوليّة التاريخيّة وهم خط الدفاع الأساس عن المسجد الأقصى في ظلّ تعاظم غياب الأطراف الأخرى عن المدينة.
أمّا أهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإننا نناشدهم أن لا يشغلهم شاغلٌ عن متابعة وضع المسجد الأقصى الذي من أجله انطلقت انتفاضتهم الثانية، ولأن يرفضوا أي تقييدٍ لتحركهم الشعبي في الضفة الغربية لنصرة المسجد الأقصى في وجه الاعتداءات المتواصلة عليه، وأن يُبادروا إلى تحرّكاتٍ شعبيّة عفويّة لنصرته، غير مرتبطةٍ بالضرورة بمواقف الأطراف السياسيّة الفلسطينيّة التي أصابها الانقسام بحالةٍ من الجمود، غيّبتها عن التفاعل مع المسجد الأقصى.
توصيات للجماهير العربية والإسلامية:
في عهد الربيع العربيّ باتت الجماهير العربيّة والإسلاميّة تملك زمام المبادرة، وأصبحت هي المحرّك الرئيس للتغيير، وصاحبة أكبر قوّة ضاغطةٍ على الحكومات والأنظمة السياسيّة القائمة. ورغم حجم الانشغال الداخليّ الذي تفرضه الثورات العربيّة، إلا أنّنا ندعو الجماهير العربيّة والقائمين على هذه الثورات إلى تخصيص حيّز للمسجد الأقصى في تحركاتهم ورؤيتهم السياسيّة الآخذة بالتشكّل.
كما ندعوهم لجعل الموقف من القدس والأقصى أحد المعايير التي تحكم اختيارهم للشخصيّات والبرامج والأحزاب السياسيّة في أي انتخاباتٍ قادمة، حتى يدفعوا كلّ القوى السياسيّة إلى جعل القدس والأقصى أحد أولويّات عملهم، وأحد ركائز سياساتهم الخارجيّة المقبلة.  
6- توصيات للهيئات والمنظمات الدولية: 
تتفق الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي على موقفٍ واضحٍ من المسجد والأحقية التاريخية العربية الإسلامية فيه، وتشكل كل منهما مكاتب أو هيئاتٍ يفترض أن تتولى مسؤولية دعم القدس والمقدسات، وبخاصة منظمة التعاون الإسلامي التي قامت على أثر إحراق المسجد الأقصى عام 1969، وتنبثق عنها لجنة القدس التي يفترض أن تقود تحركاً رسمياً منهجياً لحماية القدس. بناءً على ذلك فإننا ندعو إلى عملٍ مشتركٍ وفعال بين المنظمتين، وإلى ممارسة لجنة القدس لدورها المفترض مستثمرةً القرارات الدولية التي تؤكد الأحقية التاريخية في القدس وفي الأقصى في مختلف المؤسسات الدولية.
 كما أننا ندعو المنظمتين إلى استثمار الحراك الشعبيّ العربيّ الحاليّ لرفع سقف مواقفهما تجاه المسجد الأقصى وعدم الاكتفاء بمواقف المنظمات والهيئات الدوليّة الأخرى كسقف للتحرّك. وبعد التذكير بأهم قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمسجد الأقصى ومضامينها، وبعد تشخيص حقيقة انتقائية مجلس الأمن في تطبيق القرارات، وعجز الأمم المتحدة عن تطبيق قراراتها المذكورة، ندعو إلى تحقيق الحد الأدنى على الأقل، وندعو الأونيسكو والمؤسسات المعنية إلى إبقاء المسجد الأقصى والقدس على رأس مواقع التراث العالمي المهدّد، وإلى توثيق ما يتم تدميره من تراث إنساني على يد سلطات الاحتلال والعمل الفعلي على مواجهتها بالسبل الممكنة. طكا ندعوهم إلى تسليط الضوء في الهيئات الدوليّة على تقييد الاحتلال لحريّة حركة المصلّين بشكلٍ مخالف لاتفقيّات ومواثيق حقوق الإنسان.
7- توصيات للجهات العاملة لأجل القدس:
ما يزال جهد المؤسسات الأهلية العربية والإسلامية قاصراً عن تقديم الدعم المادي والمعنوي المناسب للقدس وللمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، وإننا ندعو المؤسسات الأهلية والمدنية، والهيئات المقدسية، إلى اعتبار جهد حماية المسجد الأقصى والمقدّسات الأولوية الأولى ضمن عملها، ومدعوّةٌ إلى اعتبار الأعوام القادمة أعوام استنفار في دعم ونصرة مشروعات حماية المسجد الأقصى بالمال وبالمواكبة الإعلامية والتعبوية اللازمة، وتقديم كل ما يلزم لإنجاح هذه المشروعات التي تعمل على تأمين أسباب تواجد المصلين في المسجد الأقصى على مدار الساعة، أو تلك التي تعمل على تنفيذ ما يمكن من أعمال الصيانة والتصليح والترميم. كما أنها مدعوّة إلى إطلاق جهد علاقاتٍ عامة مكثّف، لحثّ المنظمات والهيئات والدول على التحرّك بهذا الشأن، لرفع مستوى الضغط على الاحتلال والتأثير على مصالحه.
8- توصيات للمرجعيات الدينية:
إن تصحيح المفاهيم الخاطئة المحيطة بالمسجد الأقصى، والتأكيد على حدوده ومساحته المعتبرة شرعاً والتي تشكل 144,000 متراً مربعاً بكل ما تحيط به أسوار المسجد من ساحات وقباب ومصليات وبوائك وخلوات وآبار، هو واجب الساعة الأول، في ظل جهل عامة المسلمين بهذه الحقيقة، وهو ما يراهن عليه المحتلون الصهاينة في معركتهم لاقتطاع جزءٍ من ساحات المسجد. كما أننا ندعو إلى تفعيل سلاح الفتوى، في دعوة أهل فلسطين للرباط في المسجد، وفي دعوة جمهور المسلمين لواجب نصرته بكل جهدٍ ممكن. 
9- توصيات لوسائل الإعلام والإعلاميين:
تواجه القدس والمسجد الأقصى اليوم تحديّاً يتمثّل في حضورهما على الساحة العربيّة والإسلاميّة في ظلّ الانشغال الإعلاميّ الكبير بالثورات العربيّة وبالأوضاع الداخليّة للدول العربيّة، وتُعدّ وسائل الإعلام صاحبة الدور الأساس في هذا الإطار إذ تقع على عاتقها مسؤوليّة تخصيص مساحةٍ للمسجد الأقصى في تغطياتها الإعلاميّة والتفاعل مع التطوّرات الميدانيّة الحاصلة فيه أوّلاً بأوّل لمنع الاحتلال من استغلال الانشغال العربيّ لتمرير مخطّطات التهويد والتقسيم التي يُبيّتها للمسجد الأقصى.
كما أنّنا ندعو الشباب والقائمين على الإعلام الإلكترونيّ لتخصيص مساحةٍ في تغطياتهم لأوضاع المسجد الأقصى وتطوّرات الأحداث فيه، والتفاعل معها بما يليق بمكانة المسجد الأقصى، إذ لا يزال هذا الموضوع غائبًا إلى حدٍّ بعيد في الإعلام الإلكترونيّ العربيّ في مقابل حضورٍ نوعيّ وكثيّفٍ له على الجانب الآخر
ملخصات رقمية:
الحفريات تحت الأقصى وفي محيطه:
	عددها
	نوع الحفريّات
	المنطقة

	5
	حفريّات مكتملة
	الجهة الجنوبية

	12
	حفريّات نشطة
	

	17
	مجموع حفريات الجهة الجنوبية

	10
	حفريّات مكتملة
	الجهة الغربية

	9
	حفريّات نشطة
	

	19
	مجموع حفريات الجهة الغربية

	2
	حفريات نشطة
	الجهة الشمالية

	

	15
	حفريّات مكتملة
	المجموع

	23
	حفريّات نشطة
	

	38
	إجمالي الحفريات


تطور أعداد الحفريات بين 22/8/2010-21/8/2011
	نسبة التغير
	عددها السابق 
في22/8/2010
	عددها الحالي
في 21/8/2011
	المنطقة

	13%
	15
	17
	الجهة الجنوبية

	11%
	17
	19
	الجهة الغربية

	0%
	2
	2
	الجهة الشمالية

	12%
	34
	38
	المجموع


الوجود اليهوديّ في ساحات المسجد الأقصى ومحيطه:
	تكراره
	نوع الاعتداء

	8
	عمليّات بناء

	6
	 افتتاح أبنية مقامة سابقاً

	14
	المجموع


اقتحامات المسجد الأقصى:
	نسبة التغير
	اعتداءات الفترة السابقة
(22/8/2009-21/8/2010)
	اعتداءات الفترة الحالية
(22/8/2010-21/8/2011)
	البند

	- 33%
	6
	4
	شخصيات رسمية

	- 38%
	34
	21
	متطرفون

	-40%
	15
	9
	أجهزة أمنية

	- 38%
	55
	34
	المجموع
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